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البلدان  في  يعيشون  الذين  للمسلمين  املاسلإية  الشريعة  وفق  الشخصية  النزِاعات  حلّ  الموضوع: 
يرغ املاسلإية.

الفحوى: تقدّم الشريعة املاسلإية دعة مناهج لحلّ النزِاعات الشخصية، أشهرها وأكثرها تطوّراً هو 
القضاء في قاعة المحكمة. وهذا الخيار يرغ متاحٍ للمسلمين المقيمين خارج الأراضي التاريخية لدار 
للتطبيق  قابليتها  مّما يستعدي الحاجة إلى استقصاء ما توفّره الشريعة من مناهج، وتقيدرِ  الاسلإم، 

باعتبارها سويلة لرفع مستوى عيشِ المسلمين في البلدان يرغ املاسلإية.

الملخص التنفيذي: يظلّ حلّ النزِاع مسألةً عويصة بالنسبة إلى المسلمين الذين يعيشون في البلدان يرغ 
أمرٌ متيسّر للمسلمين في  العادة  النزِاعات الشخصية وفق الشريعة املاسلإية في  املاسلإية. حولُّ 
ونافذٌ؛ في  ملزمٌ  إذ كحمه  المحكمة،  القاضي في  يتولّاه  الذي  الصلح  البلدان املاسلإية عن طريق 
الخيار.  هذا  يرغ  من  المسلمين  يترك  املاسلإية  يرغ  البلدان  في  القضاة  هؤلاء  مثل  غياب  أنّ  حين 
بين  للنزِاع  مٍ  ملِز حلٍّ  حلإرازِ  فقط  المقبولة  الوسائل  بأنّ  المنتشُر  الاعتقادُ  المشكلةَ  هذه  يُوفامِق 
خصمَْني مسلمَْني محصورةٌ في محاكم الودل املاسلإية دون يرغها. والوضع الراهن فيه ضرر على 
– دَيعُهُنّ لاب سويلة  – والحالة هذه  إنّه  الوزجات المسلمات تحديداً في الوزاج المتعسّف الجائر، إذ 

لتصحيح أوضاعهنّ ضمن نطاق الشريعة املاسلإية.

سويُبدي هذا الملخصُ التحليلي أنّ المذاهب الفقهية املاسلإية المعتبرة تقدّم خياراتٍ لامئمةً ذاتَ 
النزِاعات  لحلّ  المتنوّعة  النماذج  الملخّص  هذا  من  الأول  الجزء  سويعرض  الراهن.  بالوضع  صلة 
قابليةَ  الملخّص  الثاني من  ثمّ يبحث الجزء  المعتبر.  الفقه املاسلإي الأصيل  تناولها  التي  الشخصية 
تطبيقِ كلِّ نموذج، يوعرض خطة إستراتيجية محتملة لتطبيقه بطريقة تنسجم مع الشريعة موع البيئة 
البلدان يرغ املاسلإية، وتحترمهما. فيو الختام سيظهر جلياً  الذين يعيشون في  القانونية للمسلمين 
كيف يمكن تطبيق ذلك على مشكلة الوزجات المسلمات العالقات في ورطة زواج متعسّف جائر.

تعاازِنللل يدب لح
الإس غير قاليمأال في ةساطولاو ميكحتلا
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نماذج لّح التاعازِن

وهي  والتحكيم؛  والقضاء  الصلح  النزِاعات:  لحلّ  الآتية  النماذج  املاسلإي  الفقه  كتب  أمّهات  توفّر 
نماذج معتمدة لدى المذاهب المعتبرة.

سويُعرَض كلٌّ من هذه النماذج مع ما يتّصل بالموضوع من تفاصيل، اعتماداً على المذهب الشافعي غالباً 
لأسباب ستغود واضحة خلال بحث التحكيم.

الصُلْح)))

ثالث.  اللجوء إلى طرف  بينهما دون  فيما  متنازع عليه  أمر  الصلح طرفان متنازعان على تسوية  يتفق في 
والصلح لغةً: قطع النزاع، وشرعاً: عقد يحصل به ذلك. والأصل فيه كتاب الله سونة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ يقول 
إلا صلحاً  المسلمين  بين  جائز  »الصلح  النبي صلى الله عليه وسلم:  قوال  ]النساء، 128[؛  ٿ﴾  تعالى: ﴿ٺ  الله 
المسلمين يرغو  ينطبق على  الحيدث  بأنّ  والمحدّثون  الفقهاء  رأى  دقو  أو حرّم لاحلًا«))).  أحلّ حراماً 

مّهن مظنّة الالتزام بالأكحام الشرعية. المسلمين على دّح سواء، وأنّ الرواية ذكرت المسلمين لأ

يراعي الفقه املاسلإي أنواعاً ديدعة من الصلح اعتماداً على العقلاة بين طرََيف الخصام وكلٌّ منهما يُعامَل 
على دحة. مون هذه الأنواع: صلح بين المسلمين والكفار )عوقودا له باب الهدنة والجيزة والأمان(، 
وصلح بين املإام والبغاة )عوقودا له باب البغاة(، وصلح بين الوزجين عند الشقاق )عوقودا له باب 
فقط صلة  وللنوعين الأخييرن  الصلح())).  باب  له  المعاتلام )عوقودا  والنشوز(، وصلح في  القسم 

بالمسلمين المقيمين في لابد يرغ المسلمين.

كمتبة  القاهرة:  المنهاج،  شرح  إلى  المحتاج  نهاية  النووي،  شرف  بن  ويحيى  الرملي  محمّد  اليدن  شمس  	.1
أفندي،  اليدن  لاعء  ومحمّد  عايدبن  ابن  أمين  محمّد  4: 240؛  الحلبي، 1967،  البابي  مصطفى  موطبعة 
حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: شرح تنوير الأبصار، 8 مجلّدات، الطبعة الثالثة، مصر: كمتبة مصطفى 
البابي الحلبي، 1984، 8: 221؛ أبو منصور البهوتي، كشّاف القناع على متن اقلإناع، 5 مجلّدات، طبعة 
محمّد أمين الضنّاوي، تويرب: عاَمل الكتب، 1997، 3: 102؛ محمّد عليش، شرح منح الجليل على مختصر 
المكي ويحيى بن شرف  الهيتمي  ابن حجر  تاريخ، 3: 200؛  لاب  دار صادر،  العملاة خليل، 5 مجلّدات، 
وزكريا  الجمل  231؛   :5 تاريخ،  لاب  التراث،  إحياء  دار  تويرب:  المنهاج،  بشرح  المحتاج  تحفة  النووي، 
350؛   :3 تاريخ،  لاب  محمّد،  مصطفى  مطبعة  القاهرة:  المنهاج،  شرح  على  الجمل  حاشية  الأنصاري، 
الخطيب الشربيني ويحيى بن شرف النووي، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تويرب: دار المعرفة، 

لاب تاريخ، 2: 230.
ابن حبّان، صحيح ابن حبّان، تويرب: مؤسسة الرسالة، 1988، يدحث رمق 5182. 	.2

الحلبي  البابي  مصطفى  القاهرة:  الطلاب،  تحفة  على  الشرقاوي  حاشية  الأنصاري،  وزكريا  الشرقاوي  	.3
وأولاده، 1941، 2: 64.
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القضاء)))

وإكحامه،  الشيء  إمضاء  لغةً  القضاء  موعنى  وإمضاءً؛  شيوعاً  النزاع  حلِّ  سوائل  أكثر  القضاء  يعد 
الله  يقول  الله سونّة رسوله.  كتاب  فيه  الله. والأصل  بحمك  أكثر  أو  اثنين  بين  الخصومة  وشرعاً فصل 
]المائدة،  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ   ،]49 ]المائدة،  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالى: 
42[، ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]النساء، 105[. قوال النبيّ صلى الله عليه وسلم: 

»إذا مكح الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا مكح فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر«))).

يوفسّر املإام النووي هذا الحيدث في شرحه لصحيح مسلم قائلًا:

قال العلماء: أجمع المسلمون على أنّ هذا الحيدث في حاكم عالم أهل للحمك، فإن 
أصاب فله أجران: أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. 
فيو الحيدث محذوف تقيدره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا: فأمّا من ليس بأهل 
للحمك فلا يحلّ له الحمك، فإن مكح فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينفذ كحمه، 
سواء وافق الحقّ أم لا؛ لأنّ إصابته اتّفاقيّة ليست صادرة عن أصل شرعيّ فهو 
ولا  كلّها،  مردودة  وهي  لا،  أم  الصّواب  وافق  أكحامه، سواء  عاصٍ في جميع 
يعذر في شيء من ذلك، دقو جاء في الحيدث في السّنن »القضاة ثلاثة: قاضٍ في 
به فهو في الجنّة، قواضٍ عرف  النّار، قاضٍ عرف الحقّ فقضى  الجنّة، واثنان في 

الحقّ فقضى بخلافه فهو في النّار، قواضٍ قضى على جهل فهو في النّار))).

وهذا ما يؤكّد أنّ هناك معايري يتعّني استيفاؤها قبل أن يعدّ القاضي معتبراً وأكحامه صحيحة.

وتبّني شروح  مجتهداً.  قادراً  للشهادة  أهلًا  كيون  أن  هي  المسلم  القاضي  في  توفّرها  اللازم  والشروط 
بأنّ »أهلية الشهادة« تعني أن كيون القاضي مسلمًا كملَّفاً حرّاً ذكراً دعلًا  المتون الفقهية هذه الشروط 
سميعاً بصيراً. بويّنوا أنّ »المجتهد« هو من يعرف من القرآن والسنّة ما يتعلّق بالأكحام يوعرف القياس 

القناع، 5: 249؛ شرح منح الجليل، 5:  المحتار، 5: 371؛ كشّاف  ردّ  المحتاج، 8: 200؛ حاشية  نهاية  	.4
136؛ تحفة المحتاج، 10: 125؛ حاشية الجمل، 5: 334؛ مغني المحتاج، 4: 497.

 ،2000 املاسلإي،  المكْنَز  جمعية  القاهرة:  مجلّدات،   3 البخاري،  البخاري، صحيح  إسماعيل  بن  محمّد  	.5
المكْنَز املاسلإي،  القاهرة: جمعية  الحجّاج، صحيح مسلم، مجلّدان،  بن  3: 1483، رمق 7437؛ مسلم 

2000، 2: 746-747، يدحث رمق 4586-4584.
القاهرة:  الأولى،  الطبعة  الحجّاج، شرح صحيح مسلم، 9 مجلّدات،  بن  النووي موسلم  بن شرف  يحيى  	.6

المكتبة المصرية بالأزهر، 1929، 6: 148، يدحث رمق 3240.
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وأنواعه يوعرف أحوال رواة الحيدث قوةً وضعفاً، كما يتعّني أن كيون المجتهد عارفاً بلسان العرب لغة 
ونحواً بوأقوال العلماء إجماعهم واختلافهم))).

وهذه الشروط هي وفق المذهب الشافعي. عولى الرمغ من وجود بعض الاختلاف بين مذاهب الفقه 
ا على اتفاق بينها أنّه يتعّني أن كيون القاضي مسلمًا بالغاً عالًاق حراً))).  إلا أّهن

وإذا لم كين لدى الشخص المؤهتلا المذكورة ثمّ ّىلو سلطان ذو شوكة مسلمًا يرغ صالح، فيَنْفُذ قضاؤه 
للضرورة لئلا تتعطّل مصالح الناس.

تصحّ  عدبة ولا تصح ولايته، كما لا تجوز ولا  أو  فسق  بسبب  مردودة  تقليد قاض شهادته  ولا يجوز 
ولاية القضاء لمن يردّ الإجماع أو أخبار الآحاد أو القياس))).

القاضي  كون  الشربيني شرط  الخطيب  يووضّح  تصحّ.  ولا  قاضياً  المسلم  يرغ  تولية  تجوز  لا  وكذلك 
مسلمًا سوبب دعم ذكر املإام النووي هذا الشرط في كتابه »روضة الطلاب« بقوله:

ط داخل في اشتراط العدالة، ولهذا لم يذكره في الرّوضة، فلا يوّىل كافر  وهذا الّرش
على مسلمين لقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ﴾، ولا سبيل 
أعظم من القضاء، ولا على كفّار؛ لأنّ القصد به فصل الأكحام، والكافر جاهل 
الماورديّ  فقال  عليهم،  الذّمّة  أهل  من  حاكم  بنصب  العادة  جريان  وأمّا  بها، 
يلمزهم كحمه  تقليد مكح قوضاء، ولا  رياسة وزعامة لا  إنّما هي  والرّيوانّي: 

بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلمزون بالتّحاكم عنده)1)).

7.	 مغني المحتاج، 4: 377-375.
و	هذا موجز عن المذاهب الفقهية الأخرى في هذا الخصوص: .8

يضيف الحنفية: أن كيون بصيراً ناطقاً ولم يستحق عقوبة قذف؛ موع أنّ الذكورة ليست شرطاً إلا أنّ المرأة 
لا يجوز لها القضاء بالحودد والقصاص.

يوضيف المالكية: أن لا كيون فاسقاً، وأن كيون ذكراً فطناً ذا بصيرة عوالماً بالمسألة الفقهية التي أنيط تعيينه 
بها، وأن كيون سميعاً بصيراً ناطقاً.

يوضيف الحنابلة: أن كيون ذكراً دعلًا سميعاً بصيراً ناطقاً مجتهداً؛ وإن فقتد الكفاءة التامّة فيوّىل الأمثل.
الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  املاسلإية،  والشؤون  الأقواف  وزارة  انظر:  والمراجع،  التفاصيل  من  لمديز 

مطبعة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، 1995، 33: 291. 
زكريا الأنصاري وابن المقري، أسنى المطالب، القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، لاب تاريخ، 4: 280. 	.9

م	غني المحتاج، 4: 375. .10
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وتذكر »الموسوعة الفقهية الكويتية« المعاصرة أنّ:

وّرشط الّتي يشترطها الفقهاء فيمن يقلّد القضاء، فلا يجوز  الاسلإم هو أدح ال
سواء  ڃ﴾،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  لقوله  الكافر  تولية 
أكانت توليته للقضاء بين المسلمين أم بين أهل دينه، لكنّ أبا حنيفة أجاز تقليده 
لماّ  ولأنّه  بعض؛  على  بعضهم  الذمّة  أهل  شهادة  لجواز  دينه،  أهل  بين  القضاء 

جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأكحام)1)).

يومارس القاضي دقراً كبيراً من الولاية على أشخاص آخرين، يستمدّها من سلطته بعد توليته قاضياً. 
يووضح المؤلّف الشافعي الشيخ المليباري مَن هو الذي له السلطة لعقد هذه التولية:

لا دّب من تولية من املإام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء. فإن فقد املإام فتولية 
أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من 

البلد صح فيه دون الآخر)1)).

أمّا  الثانية نقطتين، الأولى تهتم بعموم مسألة تولية القاضي عند فقد املإام أو السلطان،  تتناول الفقرة 
تحددها  القضائية  سلطته  إن  بل  القاضي،  لتولية  ليس شرطاً  البلد  لأهل  التامّ  الإجماع  أنّ  فهي  الثانية 
المناطق التي أيّدته. دقو ألّف املإامان ابن حجر والرملي – المرجعان الأساسيان لمتأخري الشافعية – 

حول أوُلى هاتين النقطتين.

دقو ذكر املإام ابن حجر في تحفة المحتاج:

الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا  السلطان لزم أهل الشوكة  إذا دعم 
ذلك  بنظير  دقو صرح  لذلك،  الملجئة  للضرورة  أكحامه  حينئذ  فتنفذ  قاضياً 
املإام في الغياثي فيما إذا فقتد شوكة سلطان الاسلإم أو نوابه في بلد أو قطر 
وأطال اللاكم فيه ونقله عن الأشعري يرغوه، واستدل له الخطابي بقضية خالد 
بن الوليد وأخذه الراية من يرغ إمرة لما أصيب الذين أمرهم صلى الله عليه وآله 
سولم زدي فجعفر فابن رواحة رضي الله عنهم، قال وإنما تصدى خالد للإمارة 

والنشر  للطباعة  الصفوة  دار  مطبعة  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  املاسلإية،  والشؤون  الأقواف  و	زارة  .11
والتوزيع، 1995، 33: 296.

البابي  مصطفى  موطبعة  كمتبة  القاهرة:  الطالبين،  إعانة  المليباري،  اليدن  وزين  المدياطي  شطا  محمّد  	.12
الحلبي، لاب تاريخ، 4: 211-210.
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لأنه خاف ضياع الأمر فرضي به صلى الله عليه وآله سولم ووافق الحق فصار 
ذلك أصلًا في الضرورات إذا قوعت في قيام أمر اليدن)1)).

كتابه  في  الماوردي  املإام  ذكر  فقد  الشافعية،  فقهاء  من  المتقمدين  كلام  في  أيضاً  موجود  الرأي  وهذا 
الأكحام السلطانية:

ولو اتّفق أهل بلد دق خلا من قاضٍ على أن يقلّودا عليهم قاضياً، فإن كان إمام 
أكحامه  ونفذت  التّقليد  صحّ  مفقوداً  كان  وإن  التّقليد،  بطل  موجوداً  الوقت 
عليهم، فإن تجدّد بعد نظره إمام لم يستدم النّظر إّال بإذنه ولم ينقض ما تقدّم من 

كحمه)1)).

وتتفق مذاهب أخرى مع رأي الشافعية، فقد ذكر القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة في كتابه الأكحام 
السلطانية:

ولو أن بلداً خلا من قاض أجمعوا على أن قلّودا عليهم قاضياً نظرت: فإن كان 
املإام موجوداً بطل التقليد، وإن كان مفقوداً صحّ ونفذت أكحامه)1)).

عنها  غاب  التي  المفقود  زوجة  مسألة  في  المالكية،  فقهاء  متأخري  من  عليش،  محمّد  الشيخ  كتبه  وفيما 
زوجها وانقطع خبره، أنّ لها أن ترفع شأن زوجها للقاضي والوالي، ووالي الماء الساعي لرعي المواشي، 
مّهن كاملإام عند مدعه)1)). وأنّه إن لم يوجد وادح من الثلاثة ترفع أمرها لجماعةٍ من ودعل المسلمين لأ

دقو ورد في نصَّي الاقتباس السابقَين مسائل تتعلّق ببلدان إملاسية خلت من مكح إمام عليها، إذ ليس 
دَّ أنّ الأكحام الآنفة الذكر تنطبق على المسلمين الذين يقيمون في بلدان لم يسبق أن كحمها إمام  من المؤك
ذكره،  لما سبق  مشابهة  أجوبة  وتعطي  المسألة  هذه  أخرى  اقتباسات  تذكر  بينما  البتة.  مسلم  أو سلطان 

مِزة. مون ثمّ فهي توفّر للمجتمعات املاسلإية قادعة لتولية قاضٍ أكحامه مُل

ا  أّهن كيف  يبّني  ثمّ  الشأن  بهذا  صلة  لها  صورة  السلام  عبد  بن  العزّ  الشافعي  والفقيه  العالم  يوعرض 
تنسجم مع القادعة الكلية حول دفع الضرر وجلب المصلحة: 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، 7: 329-328. 	.13
الغزلي،  اليدنية، تحقيق عصام الحرستاني ومحمّد  والولايات  السلطانية  الماوردي، الأكحام  بن محمّد  ع	لي  .14

تويرب: المكتب املاسلإي، 1996، 1: 124-123.
م	نسوخة من كتاب صناعة الفتوى، عبد الله بن بيّه، تويرب: دار المنهاج، 2007، 273. .15

شرح منح الجليل، 2: 385. 	.16
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المسلمين  القضاء لمن يقوم بمصالح  إقليم عظيم فولّوا  الكفّار على  ولو استولى 
للمفادس  ودفعاً  العامّة  للمصالح  جلباً  كلّه  ذلك  إنفاذ  يظهر  فالّذي  العامّة، 
ع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامّة  الشّاملة، إذ يبعد عن رحمة الّرش
توليتها لمن هو أهل لها،  يتعاطى  فيمن  الكمال  لفوات  الشّاملة،  المفادس  وتحمّل 

فيو ذلك احتمال بعيد)1)).

فيو حين أنّ اللاكم هنا مبهم فيما يتعلّق يدبن الشخص الموّىل للقضاء، يعرض الخطيب الشربيني يرغوه 
من فقهاء الشافعية المتأخرين صورة مغايرة للصورة التي عرضها العز بن عبد السلام إيضاحاً للمسألة 

فيقول: »ولو استولى الكفّار على إقليم فولّوا القضاء رجلًا مسلمًا، فالّذي يظهر انعقاده«)1)).

دقو ضمّن العملاة الحنفي ابن عايدبن الاقتباس الآتي وأكّده في حاشيته:

وأما في لابد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، يوصير 
القاضي قاضياً بتراضي المسلمين، ويجب عليهم طلب والٍ مسلم)1)).

أنّ  والصحيح  مقامه؛  يقومون  البلد  أهل  فعودل  قاضٍ  البلد  في  كين  لم  إن  أنّه  على  المالكية  يوتفق 
متأخري فقهاء المالكية يرون أنّ ودعل أهل البلد لهم الولاية في إقامة الأكحام والحودد في البلاد يرغ 
يعطي  لا  ولكن  الشريعة)2)).  أكحام  تطبيق  في  واجبهم  المسلمين  الولاة  تضييع  حال  فيو  املاسلإية 
الحنفية والشافعية والحنابلة مثل هذا التوسّع في السلطة والولاية للعودل من أهل العلم في البلدان يرغ 

املاسلإية.

يوذكر املإام الماوردي، من متقدّمي علماء الشافعية، بأنّ تولية القاضي يمكن أن تكون مقصورة على 
نوع معّني من القضايا أو حتى على مسألة محدّدة)2)).

زع	 اليدن عبد العزيز بن عبد السلام، قوادع الأكحام في مصالح الأنام، تحقيق عبد الغني القدر، دمشق:  .17
دار الطبّاع، 1992، 1: 128.

م	غني المحتاج، 4: 132، قوارن: نهاية المحتاج، 7: 412، في حاشية الشبراملسي؛ تحفة المحتاج، 9: 78،  .18
في حاشية الشرواني.

ح	اشية ردّ المحتار، 3: 256. .19
الغرب املاسلإي، 1990،  الُمعرَب، تحقيق محمّد حجّي، تويرب: دار  المعيار  الونشريسي،  أحمد بن يحيى  	.20

.103-102 :10
الماوردي، الأكحام السلطانية، 118، 120. 	.21
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اليكحتم)2))

والتحكيم  بينهم.  النزاع  المسألة محل  لينظر في  المتخاصمون محكّمًا  يعّني الأطراف  التحكيم حين  كيون 
لغةً تعيين شخص قاضياً ليحمك في قضية نزاع. والأصل في التحكيم القرآن الكرمي إذ يقول الله جلّ 
جلاله: ﴿ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النساء، 35[، يقول املإام 
أفعال  إنّه مثبت في  التحكيم«)2)). كما  إثبات  الآية دليل على  الآية: »فيو هذه  القرطبي في تفسيره لهذه 

النبيّ صلى الله عليه وسلم حين رضي من تحكيم الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة)2)).

وثمّة ميل إلى أن يُذكَر التحكيم مع القضاء، مع أنّ التحكيم نموذج أصغر من حيث إنّ التحكيم تتولاه 
نت المذاهب الفقهية الأربعة شلًاك معيناً من  سلطة خاصّة بينما يتوّىل القضاء سلطة عامّة)2)). دقو ضمَّ

التحكيم، يرغ أنّ المذهب الشافعي يقدّم الحل الأكثر شمولية.

إذ يجوز وفق المذهب الشافعي أن يختار اثنان أو أكثر محكّمًا كفؤاً ليحمك بينهم في يرغ عقوبة لله تعالى. 
فإذا كان دق توّىل قاضٍ في المنطقة، فيتعّني أن كيون المحكّم أهلًا للقضاء ليقوم مقام القاضي، يوسقط 

هذا الشرط إذا لم كين في المنطقة قاضٍ.

والوزاج.  بالمال  صلة  ذات  مسائل  وتتضمّن  الآدميين  بحقوق  تتعلّق  مسائل  على  مقصور  والتحكيم 
منهما  كلًا  إن  حيث  من  والقذف  القصاص  عقوبات  عن  منحودة  فيه  التحكيم  أنّ  من  الرمغ  عولى 
عَّدي؛ وفوائد التحكيم في مثل هذه القضايا تنحصر في  ينطوي على حقٍّ يطالب به المدّعى عليه ضد الم
إثبات الحقوق والأجور المالية، وهي لا تبّرر العقوبات الجسيدة؛ بالإضافة إلى أنّ التحكيم لا يجوز في 
ا تتعلّق بحق المجتمع عامة، لا  الحودد الأخرى نحو دّح شرب الخمر، فيو العقوبات التعيزرية، إذ إّهن

. بحق آدمي معّني

ولا يعدّ قرار المحكّم نافذاً ما لم يوافق عليه قبل إصداره الأطرافُ الذين عيّنوا المحكّم. وإذا كان أدح 
هؤلاء الأطراف قاضياً، فإنّ قرار المحكّم ينفذ في الحال لأنّ المحكّم في هذه الحالة دق جرى تعيينه ليقوم 

مقام القاضي.

القناع، 5: 269؛ شرح منح الجليل، 5:  المحتار، 5: 453؛ كشّاف  ردّ  المحتاج، 8: 207؛ حاشية  نهاية  	.22
153؛ تحفة المحتاج، 10: 144؛ حاشية الجمل، 5: 339؛ مغني المحتاج، 4: 506.

القرطبي، الجامع لأكحام القرآن، دار الكتب المصرية، لاب تاريخ، 5: 179. 	.23
ابن حجر العسقلاني ومحمّد بن إسماعيل البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المكتبة السلفية،  	.24

لاب تاريخ، 6: 165.
ح	اشية ردّ المحتار، 5: 428. .25
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ولا يجوز أن يعتمد المحكّم على علمه بالقضية بل يجب عليه أن يبني كحمه على البيّنة التي تُعرَض أمامه.

البلاد يرغ  في  يعيشون  الذين  المسلمين  أنّ  النزاعات  المتنوّعة لحلّ  النماذج  إلى  الموجز  المدخل  هذا  يبّني 
املاسلإية لديهم في الواقع خيارات تعتمد على الشريعة الغرّاء لحل النزاعات، وإنّ قابلية تطبيق كلّ من 

هذه النماذج هو موضوع القسم الآتي.

إستراتيجةي للبلاد يرغ ةيملاسلإا

قيودٌ  منها  ولكلٍّ  شتى،  لأوضاع  مناسبةً  النزاع  لحلّ  سابقاً  المذكورة  الوسائل  من  سويلة  كلُّ  تعدّ 
خاصة بها.

أمّا بالنسبة إلى المسلمين الذين يعيشون في البلدان يرغ املاسلإية:

• يناسب الصُلْح الأحوال التي يمكن أن يتفق فيها المتخاصمان على حلٍّ فيما بينهما البين دون تدخّل 	
طرف ثالث، مع أنّه ينطبق على نطاق ضيّق من النزاعات الشخصية، ولا يمكن أن كيون في الصلح 

حلٌّ للنزاعاِت التي يظلّ فيها أدح طرفي النزاع على نزاعه وخصامه.

• يناسب القضاء الأحوال التي يرفض فيها أدح طرفي الخصام الاعترافَ أو حلَّ النزاع، حوين يلقى 	
تأييداً واسعاً من ودعل المجتمع لتوّيل هذا المنصب. ولكن حرصاً على  وادٌح أو أكثر من الأكفاء 
السماح للأشخاص الأكفاء فقط  تدايرب صارمة تضمن  اتخاذ  يتعّني  المناصب  دعم إساءة استغلال 
بالمشاركة في القضاء باعتبارهم أعضاء المحكمة، وتضمن اتّباع الإجراءات الملائمة. على أنّ تعيين 
دِحة أو الحدّ من تعيينهم لنوع معّني من القضايا من شأنه أن  الأعضاء على أساس كلّ قضية على 
يقلّص أكثر احتمال سوء الاستغلال؛ ثُمّ إنّ كسب تأييد واسع من ودعل المجتمع دق يثبت أنّه من 

الصعوبة بمكان التورّط في اختيار سوء الاستغلال من حيث التطبيق.

• يناسب التحكيم الأحوال التي لا يستطيع فيها المتخاصمان الاتفاق على حلّ فيما بينهما البين، ولكن 	
ثالث كيون محكّمًا لقضيتهما وفقاً للشريعة  أنفسهما طوعاً بحمك طرف  إلزام  الموافقة على  بوسعهما 
م  مِزاً ونافذاً: المحكّم طورفا الخصام عوقد مُلِز املاسلإية. وللتحكيم بضعة متطلّبات كي كيون مل

طوعاً.

يرغ  البلدان  في  يعيشون  الذين  المسلمين  إلى  بالنسبة  تعقيداً  أكثر  الأمور  تكون  العملية  الناحية  مون 
المحلي  المستقل  النظام  متعددة:  قضائية  أنظمة  ودحد  واقعين ضمن  أنفسهم  يجودن  حيث  املاسلإية 
للبلد ونظام الخالق سبحانه )أي الشريعة(. وإن لم تكن هذه المسألة ظاهرة بالنسبة إلى معظم الشؤون 
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املاسلإية  الشريعة  إنّ  إذ  والميراث  العائلة  بقوانين  المتعلّقة  المسائل  في  جليّة  واضحة  ا  أّهن إلا  اليومية، 
تعدّها مسائل دينية، بينما القانون المحّيل للبلد يعدّها واقعة ضمن نطاقه.

عولى الرمغ من أنّه يجوز للمسلمين إجراء الوزاج والطلاق وفق الشريعة دون إقحام السلطات المدنية 
السلطات.  لدى  الوزاج  هذا  تسجيل  تتطلب  دق  المصالح  وتحصيل  المحلية  القوانين  أنّ  يرغ  المحلية، 
ل أيضاً بأيّ حلّ لهذا الوزاج  حوين يجري تسجيل الوزاج لدى السلطات المحلية، فإنّه سيكون لها تدخُّ
كبولّ ما يستلمزه ذلك. وإنّ كثيراً من المسلمين المقيمين في البلدان يرغ املاسلإية يعدّون وثائق العقود 
حولّها وفق الشريعة املاسلإية صكوكاً حقيقية ونافذة، وأنّ أيَّ تدخّل دمني هو من قبيل الشكليات 
دِّ خطيرة، فقد لا يُنهي مسلم زواجه المدني  البقويرراطية. وربما كيون هذا صحيحاً، إلا أنّ له عواقب ج
بطلاق دمني قبل إقباله على زواج جديد صحيح شرعاً فيبقى في الاعتبار متوزجاً من الناحية القانونية، 

مون ثمّ يُتَّهم بالفحشاء أو بالمعاشرة يرغ الشرعية – حسب القانون المحّيل – أو بتعدد الوزجات.

هذا  نطاق  خارج  معقّد  موضوع  وهو  القوانين،  تعارض  موضوع  ضمن  تقع  المسائل  هذه  موثل 
الملخّص أو متطلّباته. موا كيفينا هنا هو إدراك أنّ المسلمين المقيمين في البلاد يرغ املاسلإية يتحرّكون 
المحلية،  والقوانين  املاسلإية  الشريعة  أمام  وادح  فعل  عن  مسؤولين  فيها  أنفسهم  يجودن  بيئة  في 
أنّ الشريعة  المسلمين  الشخصية. ولا يعرف معظم  النزاعات  تعقّد قضية حلّ  الثنائية  المسؤولية  وهذه 
البلدان يرغ املاسلإية، مون  للنزاعات يمكن أن تعمل وتسري في  مٍ  املاسلإية توفّر سوائلَ لحلٍّ ملِز
الأماكن  في  حوتى  المحلية؛  المحاكم  أو  الصلح  سوى  خيار  لاب  يُتَركون  فهم  الإدراك  هذا  دعم  جرّاء 
المعوددة التي يتوفّر فيها التحكيم والقضاء فإنّه يحدث تعقيد إضافي حين يرفض أدح الأطراف القرار 
بعد ذلك  يرفض  القرار ولكن  يوافق على  أو حين  تامّاً،  – رفضاً  المحكمة  – دون تدخل  الذي صدر 

الالتزام به، مما يؤدي إلى ترك كثير من نزاعات المسلمين في حالة من الجمود المتأزّم.

وتكمن المعضلة الحقيقية هنا في إيجاد السبل لتحويل الصلح الناجم عن التحكيم والقضاء إلى شيء ذي 
مٍ من الناحية القانونية وفقاً للقانون المحلي؛ وأدح أهمّ السبل الوادعة لتحقيق ذلك هو عن  شأن مولِز

.)Alternative Dispute Resolution( طريق الحلّ البيدل للنزاعات

التحكيم. فلكلِّ  فيها  بما  التقاضي،  النزاعات دون  للنزاعات إلى جميع سوائل حلّ  البيدل  الحلّ  يوشير 
بلد قوانينها الخاصة فيما يتعلّق بالحلّ البيدل للنزاعات. عولى الرمغ من أنّه كانت هناك ممانعة تاريخية 
للحلّ البيدل للنزاعات، إلا أنّه كسب مؤخراً قَبولًا واسع الانتشار بين عموم الناس والمجال القانوني 
على دّح سواء. ففي حين لا تسمح عادةً قوانين التحكيم المحلية أن كيون للتحكيم تأثير على الطلاق في 
ا تسمح غالباً أن يقرر التحكيم مسائل ناشئة من الطلاق )كتقسيم الممتلكات والحضانة  دّح ذاته، إلا أّهن

واعلإالة(.
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م الطوعي )Voluntary Binding Arbitration( ولا زيال مستخمداً بشكل فعّال  دقو كان التحكيم الملِز
اتفاق  على  الحلّ  يعتمد  إذ  والوزاج،  الشخصية  الأحوال  لقضايا  الشتات  بعد  يهود  مجتمعات  قبل  من 
به  يقوم  طوعي  مٍ  مُلِز تحكيم  إلى  عديو  أن  من  الوزجين  من  كلٍّ  بتمكّن  يقضي  بعده(  )أو  الوزاج  قبل 
محكّم يجري تعيينه، مع النصّ في العقد على عقوبة يومية مقابل رفض التحكيم. ولن كيون عسيراً على 

. المسلمين الذي يعيشون في البلاد يرغ املاسلإية استخدام مثل هذا الحلٍّ

البيدل  بالحلّ  المحلية  القوانين  تسمح  حيث  املاسلإية  يرغ  البلاد  في  المقيمين  المسلمين  على  يونبغي 
للنزاعات أن يقوموا دبراسة إكمانية تطبيق أنظمة تحكيم قوضاء تعتمد على الشريعة املاسلإية لتكون 
مٍ طوعي. سويتطلّب هذا خبراء في الشريعة والقانون المحلي ليقوموا بتطوير إجراءات  نماذج تحكيم ملِز
ذ التحكيم بطريقة تنسجم  تضمن أن تكون القرارات ملمزة قوابلة للتنفيذ في المحاكم المحلية، وأن ينفَّ

مع الشريعة املاسلإية والنظام القانوني المحلي وتحترمهما.

– ذو شروط يسهل استيفاؤها  – مقارنة بالقضاء  إنّه  دقو كيون من الأفضل التركيزُ على التحكيم إذ 
في  معرّف  إنّه  – من حيث  التحكيم  فإنّ  ذلك،  على  ولاعوةً  فيه ضئيل.  الاستغلال  ولأنّ خطر سوء 
الشرع بأنهّ طوعي – لا يؤدّي إلى عقوبة جسيدة سويعمل ضمن إطار القوانين المحلية، كما إنّه أسري في 

امات الزاعمة بأنّه محاولة لفرض الشريعة املاسلإية أو لإفساد القوانين المحلية. تفادي الاّهت

هذا وإنّ الحلّ المثالي في هذا الشأن كيمن في تطوير مؤسسة هدفها الوحيد تقميد حلٍّ يدبل للنزاعات 
يعتمد على الشريعة املاسلإية؛ وتتضمن المهام الرئيسة لهذه المؤسسة:

• تحديد كيفية عمل التحكيم والقضاء ضمن إطار قوانين النزاعات البيدلة المحلية.	

• وتوضيح 	 المقبولة،  البيّنة  إرشادات  ووضع  التحكيم،  خلال  اتّباعها  اللازم  الإج��راءات  تأسيس 
المؤهتلا الضرورية للمشاركين في التحكيم.

• م طوعي عن طريق مؤسسة 	 توفير الاتفاقيات )مثل اتفاقيات قبل الوزاج بوعده( من أجل تحكيم ملِز
مختارة أو إدحى المؤسسات المعتمدة المرتبطة بها.

• التي تضمن توافقها مع الشريعة املاسلإية، وتتضمن فقرة خاصة 	 الوزاج(  العقود )مثل عقود  توفير 
بالتحكيم، وتكون معتمدة لدى القانون المحلي.

• توفير خمدات تحكيم بعد القيام بإجراء واضح المعالم مع جملة واضحة من المعايري الموضوعية.	
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• تعزيز توعية الناس بالحلّ البيدل للنزاعات المعتمد على الشريعة املاسلإية.	

• القيام ودبر الشهود الخبراء في قضايا المحاكم.	

دقو تشمل المهامّ الإضافية:

• تدريب زلامء وترخيصهم لمزاولة التحكيم.	

• تقسيم الممتلكات )أي: الميراث(.	

• توفير خمدات الوساطة والتداول.	

سوتتطلّب مثل هذه المؤسسة موظفين ذوي مهارات تتضمن دراية بالشريعة املاسلإية والقانون المحلي 
وتدريباً في مجال التحكيم والوساطة والتداول. ونظراً لندرة الأكفاء من المتخصصين بالشريعة فسيكون 
استشارية  بمجموعة  أو  مشابهة،  تعليمية  بربامج  أو  إملاسي،  بمعهد  المؤسسة  ترتبط  أن  المعقول  من 

بمقاييس شرعية.

فيو الوقت الراهن ترتبط ألحُّ القضايا بالوزجات المسلمات اللائي لا يمكنهنّ الحصول على فسخ بّرمر 
للوزاج، فمن الملائم عرض المقترحات الآتية:

إقناعه  الممكن  من  التعاون،  الوزج في  يرغب  اتفاق تحكيم طوعي حويث لا  فيها  ليس  التي  الحالات 
برع لفت نظره إلى أنّه إذا ترك الإجراء برمّته للمحاكم المحلية فمن المرجح أن يلقى تسوية يرغ مرضية 
سيتلفّظ  كان  إذا  ما  التحكيم  يرس  يقرر  حينئذٍ  طوعي  مٍ  ملِز تحكيم  على  وافق  لو  بينما  كافٍ،  بشكل 

بالطلاق أم يقبل مطالبة الوزجة بالخلع، وكيف سيكون تقسيم الممتلكات، والحضانة، واعلإالة.

حوالما يتقرّر التحكيم، يمكن أن تصدر المؤسسة وثيقة مؤقتة تشهد بأنّ قرار التحكيم لن كيون نهائياً 
الطلاق وفق  إتمام  وثيقة جديدة تصادق على  يمكن إصدار  إتمامه  بعد  إذ  المدني،  الطلاق  إتمام  بعد  إلا 

الشريعة املاسلإية والقانون المدني، ثمّ تكون الوزجة حرّة في أن تتوّزج مرة ثانية حالما تكمل دّعتها.

منه أم لعدم معرفة مقرّه  الحالات التي لا يمكن فيها الحصول على إذن الوزج )سواء كان ذلك لعنادٍ 
إذنه  تتطلّب  لا  التي  الطارئة  الحلول  من  هناك مجموعة  كيون  أن  ينبغي  فعندئذ  التواصل(،  لرفضه  أم 
الصريح والمراد منها فقط اللجوء إلى السبيل الوحيد الباقي بعد أن يثبت الاستقصاء الكامل للظروف 

والتفاصيل أنّ طلب الفسخ بّرمر.
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إلى  الحاجة  نافذاً دون  الفسخ  أن يصير هذا  الممكن  إذ من  الوزاج  لفسخ  إيجاد سبل  الحلول  مون هذه 
قاضٍ مسلم )كقول الشافعية في التي غاب عنها زوجها وتركها لاب أيّ مورد للنفقة الواجبة لها)2))(. 
وإذا كان متوفّراً قاضٍ قلّده ودعل أهل البلد فإنّ هذه الحلول ستشمل أيضاً سبلًا تتطلّب قاضياً مسلمًا 
النكاح مما يفضي إلى  نافذاً )كايلإذاء الجسدي والعقلي، والعثور على عيبٍ في عقد  الفسخ  حتى كيون 

اعتباره يرغ صحيح(.

برفع  تُنصَحُ  ثمّ  الوزجةُ بحقوقها ضمن ودحد الشريعة املاسلإية  فُ  تُعرَّ المناسب،  ر الحلُّ  يُقرَّ حوينما 
قضيتها إلى المحاكم المحلّية كي تتمكّن من نيل هذه الحقوق)2)). بوعد تسوية القضية في المحكمة، يمكن 
أن تصدر مؤسسة التحكيم وثيقة تصادق فيها على الحمك النهائي بالطلاق، وتشرح الأصل الذي بُنيَِ 
عليه هذا القرار، وأنّه جرى اللجوء إلى المحكمة يرغ الشرعية باعتبارها سويلة للحصول على ما سبق 
موثل  دّعتها.  تُنهي  حالما  ثانية  مرّةً  تتوّزج  أن  في  حرّة  تصبح  المرأة  وأنّ  املاسلإية،  الشريعة  منحته  أن 
هذا الحلّ فيه إجلالٌ للمكانة الأسمى للشريعة املاسلإية، واحترامٌ للقانون المحّيل بالعمل ضمنه مون 

خلاله دبل الالتفاف حوله والخلاف معه.

* * *

وهكذا فإن الشريعة املاسلإية توفّر للمسلمين الذين يعيشون في البلدان يرغ املاسلإية دّعة خيارات 
بالحلّ  المحّيل  القانون  فيها  يسمح  التي  البلدان  في  فرصة  هناك  تكون  دقو  الشخصية،  النزاعات  لحلّ 
البيدل للنزاعات لتطبيق الخيارات التي تستند إلى الشريعة املاسلإية ضمن اطلإار العملي للحلّ البيدل 
للنزاعات؛ يونبغي أن تُستنفد هذه الخيارات وتلك الفرصة قبل أن كيون هناك مسوّغ للّجوء المنفرد أو 

المباشر إلى المحاكم يرغ املاسلإية.

فيها  بما  الشخصية،  النزاعات  لحلّ  خيارات  دعة  المعتبر  الأصيل  املاسلإي  الفقه  يمنح  خاتمة: 
الصلح والقضاء والتحكيم. وكثيرة هي البلاد يرغ املاسلإية التي تسمح بالحلّ البيدل للنزاعات 
بما كيوّن فرصة لتطبيق هذه الوسائل التي تعتمد على الشريعة املاسلإية ضمن إطار القانون المحلي. 
للتعامل  اليدنية  المجتمعات  فعّال في  بشكل  به  يُعمل  الطوعي(  م  الملِز )التحكيم  الحلول  أدح  وإنّ 
البلاد يرغ املاسلإية.  يعيشون في  الذين  المسلمون  يواجها  التي  الحالات  مثل  الطلاق  مع مسائل 
وإن من شأن ترسيخ مثل هذا الحلّ أن يتطلّب الدراسة والتخطيط، ولسوف يؤدي علماء الشريعة 
القانون  الطارئة، عولى إخصائيي  والمعايري والخطط  والنهج  الإجرائية  رئيساً في وضع الخطة  دوراً 

إعانة الطالبين، 4: 91-89. 	.26
ي	مكن العثور على الأصل في ذلك فيما كتبه العملاة الماوردي، من متقدّمي الفقهاء الشافعية، في أنّه يجوز  .27
تقريرها - فلا  ينفّذ الأكحام - بخلاف  أنّه  بما  دار الاسلإم  الذمة في  أهل  لوادح من  تنفيذ  تولية وزارة 

يلمزه العلم بالأكحام الشرعية. الأكحام السلطانية للماوردي، 46.
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التحكيم  أجزاء من عملية  إلى  بالإضافة  مِزة  مل والرعاية لاتفاقيات  الصياغة  رئيس في  المحلي دور 
المسلمون  يواجهها  التي  الصعوبات  كثيراً في تخفيف  الاستثمار سيفيد  هذا  مثل  أنّ  والتسوية. على 
الذين يعيشون في البلاد يرغ املاسلإية إلى جانب إظهار أنّ مكح الفقه الشرعي املاسلإي بوسعه 

التعايش ضمن ودحد اطلإار العملي للقانون المحلي.
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